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)295-2020-VJ( :القرار رقم

)875-2018-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة- ضريبة القيمة المضافة- غرامة التأخير في السداد- بدء احتساب غرامة التأخير في السداد.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في 
السداد– أسست المدعية اعتراضها لاستحالة تقديم الإقرار في موعده القانوني نتيجة 
تحديـث الهيئـة لموقـع المدعيـة- أجابـت الهيئـة بـأن المدعيـة تقدمـت بإقرارهـا للفتـرة 
الضريبيـة للربـع الأول لعـام 2018م بعـد الميعاد المحدد نظامًا- دلت النصوص النظامية 
علـى أن عـدم سـداد المدعيـة ضريبـة القيمـة المضافـة المسـتحقة في موعدهـا المحدد 
نظامًـا يوجـب توقيـع غرامـة عـدم سـداد ضريبـة القيمـة المضافـة فـي الوقـت المحـدد 
نظامًا- ثبت للدائرة أن الضريبة المستحقة عن الربع الأول لعام 2018م تم سدادها بعد 
ا وواجب النفاذ  الموعـد المحـدد نظامًـا. مـؤدى ذلك: رفـض الاعتراض. اعتبار القـرار نهائيًّ
بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )49(، )43( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجـب المرسـوم   -
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )1/59( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادرة   -
بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( وتاريـخ 

1439/12/14هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية   -
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الخميس بتاريخ 2020/07/23م اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-2018-875( بتاريخ 2019/03/17م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( وبصفته المدير المفوض للمدعية )...( بموجب 
سجل تجاري رقم )...( تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على غرامة التأخر في السداد، 

في نظام ضريبة القيمة المضافة ويطالب بإلغاء قرار المدعى عليها وإلغاء الغرامة.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا:« أولا: الدفـع 
الموضوعـي: 1- الأصـل فـي القـرار الصحة والسـلامة، وعلى مـن يدعي خلاف ذلك إثبات 
العكس. 2- فيما يتعلق بغرامة السـداد المتأخر والمقدرة بقيمة )5,513.24( ريالًا، تفيد 
الهيئـة أعضـاء الجنـة الموقـرة بـأن المدعي تقدم بإقرار الفتـرة الضريبية للربع الأول لعام 
2018م بتاريـخ 2018/06/06م، بينمـا كان يتعيـن علـى المدعي تقديم الإقرار وفق أحكام 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة فـي موعـد أقصـاه اليـوم الأخيـر مـن 
الشـهر الـذي يلـي نهايـة الفتـرة الضريبيـة التـي يتعلق بهـا الإقرار الضريبـي؛ أي بحد أقصى 
بتاريـخ 2018/04/30م. وبنـاء علـى ذلـك تـم فـرض غرامـة التأخير في السـداد عن الأشـهر 
اللاحقـة للفتـرة الضريبيـة محـل الاعتـراض- كمـا تـم توضيحـه آنفًـا- وذلـك وفقًـا لأحـكام 
المادة الثالثة والأربعين من نظام ضريبة القيمة المضافة التي نصت على أنه: »يعاقب 
كل مـن لـم يسـدد الضريبـة المسـتحقة خـلال المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامـة تعادل 
)5%( من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة«. 
ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً علـى مـا سـبق فـإن الهيئـة تطلـب مـن اللجنـة الموقـرة الحكـم بـرد 

الدعوى«.

وبعـرض مذكـرة الـرد علـى المدعيـة أجابـت: »قامت الهيئـة الموقرة بإصدار إقـرار ضريبي 
تقديـري مـن خـلال النظـام بضريبـة )750,000( نتيجـة وجـود موقع الإقرار الخـاص بنا تحت 
تصـرف الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل للتحديـث خلال فتـرة تقديم الإقـرار الضريبي والتي 
تنتهـي فـي 2018/04/30م، وبالتالـي كان هنـاك اسـتحالة لتقديـم الإقـرار فـي موعـده 
القانونـي نتيجـة هـذا التحديـث الخـارج عن إرادتنا. وعند انتهـاء الهيئة من التحديث وإتاحة 
الموقع الخاص بنا قمنا بتعديل الإقرار الضريبي التقديري بالمبيعات والمشتريات الفعلية 
بضريبـة   )...( رقـم  سـداد  فاتـورة  إصـدار  وتـم   ،)36,754.96( قدرهـا  مسـتحقة  بضريبـة 
)36,754.96( كما في إقرارنا، بالإضافة إلى غرامة سداد متأخر قدرها )5,513.24( رغم أن 
أسـباب التأخيـر لـم تكـن مـن طرفنا، كمـا أوضحنا لعدالتكم. تنص أحـكام المادة )43( من 
نظـام ضريبـة المضافـة علـى غرامـة )5%( مـن الضريبة غير المسـددة عن كل شـهر أو جزء 
منـه، وبالنظـر إلـى الغرامـة المقـدرة مـن طـرف الهيئـة الموقـرة نجـد أن قيمـة الغرامـة 
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)15%( وذلـك خطـأ ومخالـف للمـادة سـالفة الذكـر، وأن الغرامـة المسـتحقة فـي حالـة 
صحتهـا هـي )1,837.75( عـن الفتـرة من الاسـتحقاق 2018/04/30م حتى 2018/06/06م 
أي شـهر واحـد، وليـس ثلاثـة أشـهر، كمـا ادعـت المدعـى عليهـا فـي مذكرتهـا الجوابيـة. 
الطلبات: بصفة احتياطية إلغاء عقوبة السداد المتأخر نتيجة استحالة تقديم الإقرار في 
الفتـرة القانونيـة؛ لأن الموقـع الإلكترونـي كان تحـت التحديـث مـن طـرف الهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل. بصفـة احتياطيـة تخفيـض غرامـة السـداد المتأخـر إلـى )1,837.75( كمـا 

نصت المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية«.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/07/23م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصال المرئي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً للنظر في الدعوى المرفوعة 
ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى حضـر )...( بصفتـه 
ممثـلًا عـن الشـركة المدعيـة، وحضـر )...( بصفتـه ممثـلًا للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل 
بموجـب خطـاب التفويـض رقـم )...( بتاريـخ 1441/05/19هـ والصادر مـن وكيل المحافظ 
للشـؤون القانونية، وبسـؤال ممثل المدعية عن دعواه أجاب وفقًا لما جاء في اللائحة 
المقدمـة للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة والتمسـك بمـا ورد فيهـا، وأضـاف أن لديـه 
مستندًا يثبت أن موقع المدعى عليها كان معطلًا، وطلب الاستمهال لتقديم ما يثبت 
ذلك، وبطلب الدائرة من ممثل المدعية بتقديم ما لديه من مستندات بالدفع بتعطل 
الموقـع الإلكترونـي للمدعـى عليهـا، فتقـدم بمسـتند يخـص تحديـث البيانـات الخاصـة 
بالتسـجيل، ولا يتضمـن أي إشـارة لوجـود عطـل إلكترونـي فـي الموقـع، وبالتالـي لا يعـد 
دليـلًا للدفـع بتعطـل موقـع المدعـى عليهـا، واسـتحالة تقديـم الإقـرار، وبسـؤال ممثـل 
المدعـى عليهـا عـن رده أجـاب بتمسـكه بمـا جـاء فـي لائحـة الـرد. وبسـؤال الطرفيـن عما 
يـودان إضافتـه، قـررا الاكتفـاء بمـا سـبق تقديمـه، وبنـاء عليـه قـررت الدائـرة قفـل بـاب 

المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، من حيث الشـكل؛ ولما 
كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن 
فرض غرامة التأخر في السداد؛ وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته 
التنفيذية؛ وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في 
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بتاريـخ  )م/113(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات 
1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروطٌ بالاعتـراض عليه خلال 
)30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أن المدعيـة 
تبلغـت بالقـرار فـي تاريـخ 2018/07/10م، وقدمـت اعتراضهـا فـي تاريـخ 2018/07/11م، 
وذلك خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة )التاسعة والأربعين( من نظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة: »يجـوز لمـن صـدر ضده قـرار بالعقوبة التظلم منـه أمام الجهة 
ا غير قابل للطعن  القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدّ نهائيًّ
أمـام أي جهـة قضائيـة أخـرى.« فـإن الدعـوى بذلك قد اسـتوفت نواحيها الشـكلية، مما 

يتعين معه قبول الدعوى شكلًا.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
قرارهـا ضـد المدعيـة بفرض غرامة التأخر في السـداد؛ وذلك اسـتنادًا إلـى المادة )الثالثة 
والأربعيـن( مـن نظـام ضريبـة القيمة المضافة والتي تنص على أنه: »يعاقب كل من لم 
يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة 
الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة. وذلك لمخالفتها 
أحـكام الفقـرة )1( من المادة )التاسـعة والخمسـين( من اللائحـة التنفيذية لنظام ضريبة 
القيمـة المضافـة علـى أنـه: »يجـب علـى الشـخص الخاضـع للضريبـة أن يسـدد الضريبـة 
المسـتحقة عليـه عـن الفتـرة الضريبيـة كحـد أقصى فـي اليوم الأخير من الشـهر الذي يلي 

نهاية تلك الفترة الضريبية.«

وباطـلاع الدائـرة علـى كامـل ملـف الدعوى وما احتوى عليه مـن دفوع، ثبت أن المدعية 
تقدمت بإقرارها عن الفترة الضريبية للربع الأول لعام 2018م بتاريخ 2018/06/06م، مما 
دفع المدعى عليها فرض غرامة التأخر في السداد استنادًا للمادة )الثالثة والأربعين( من 
نظام ضريبة القيمة المضافة، وبما أن الضريبة المستحقة عن الربع الأول لعام 2018م 
حسـب ما جاء في فاتورة نظام المدفوعات »سـداد« بتاريخ 2018/07/10م فإن غرامة 
التأخير في السداد إلى ذلك التاريخ تكون )15%( من قيمة الضريبة غير المسددة نظامًا. 
بنـاء علـى مـا سـبق تـرى الدائـرة صحـة إجـراء المدعـى عليهـا بفرضهـا غرامـة التأخيـر فـي 

السداد.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية

قبول الدعوى شكلًا.  -
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ثانيًا: الناحية الموضوعية

رفض اعتراض المدعية )...( سجل تجاري رقم )...(، فيما يتعلق بغرامة التأخير في   -
السداد.

ـا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الأربعاء بتاريخ 2020/08/12  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويعتبر هذا القرار نهائيًّ
المـادة الثانيـة والأربعيـن مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 

الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


